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297567 ‐ طلق امرأته ثم تزوج أمها جاهلا، فهل يحل له أن يعود ويتزوج البنت ؟

السؤال

ما حم الزواج بامرأة قد تزوجها ثم طلقها 3 تطليقات ، ثم تزوجت من رجل آخر ، ثم طلقها زوجها الثان ، ولن أثناء

زواجها من هذا الرجل الثان ، تزوج زوجها الأول بأمها ظنا منه أن ابنتها أصبحت محرمة عليه بعد التطليقة الثالثة ، وهو الآن

يريد أن يرجع زوجته الأول بعد الطلاق من أمها ، الذى كان زواجهما عل سبيل الخطأ والجهل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا عقد الرجل عل امرأة: حرمت عليه أمها تحريما مؤبدا، ولو طلق البنت بعد العقد، أو ماتت؛ لقوله تعال ف المحرمات: 

وامهات نسائم  النساء/23 .

فلا ندري كيف أقدم هذا الرجل عل الناح المحرم المجمع عل تحريمه، وأي جاهل عقد له؟!

ولا عبرة بونه يظن أن زوجته تحل له أو لا تحل له ، فأمها محرمة عل التأبيد كما تقدم ، ومن فعل ذلك مع العلم كان زانيا

مستوجبا الحد ، وأما مع الجهل فنسأل اله أن يعفو ويتجاوز عنهما.

والواجب فسخ هذا الناح فورا إن كان باقيا.

ثانيا:

نم مورِكجح ف تَّال مبائبرو  :من تزوج امرأة زواجا صحيحا ودخل بها حرمت عليه بنتها تحريما مؤبدا؛ لقوله تعال

نسائم الَّت دخَلْتُم بِهِن فَانْ لَم تَونُوا دخَلْتُم بِهِن فََ جنَاح علَيم  النساء/23 .

لن هذا الرجل المسئول عنه قد تزوج الأم، وزواجه منها باطل محرم مجمع عل تحريمه، فهل يوجب تحريم البنت عليه؟

أما الحنفية والحنابلة : فيرون أن الدخول بالأم ، ولو كان بالزن : فإنه يحرم البنت.

وأما المالية والشافعية : فيرون أن الزن ، لا يحرم الحلال ، لن الوطء بشبهة، أو بعقد فاسد مختلف فيه، أو بعقد باطل مجمع

عل تحريمه ، إن كان صاحبه لا يقام عليه حد الزن ، بسبب الشبهة ؛ فإنه يلحق بالعقد الصحيح، ويحرم الحلال.
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قال الدرير ف "الشرح البير" (2/ 251): "( وحرم العقدُ ) أي عقد الناح عل الوجه المتقدم ( وإن فسد ، إن لم يجمع عليه )

بأن اختلف العلماء فيه ... كمحرم وشغار وتزويج المرأة نفسها ، فعقده ينشر الحرمة كالصحيح .

( وإلا ) ؛ بأن اجمع عل فساده ( ف ) المحرِم : ( وطؤه ) ، وكذا مقدماته ، ( إن درأ ) وطؤه ( الحد ) عن الواط ، كناح

المعتدة ، وذات محرم ورضاع ، غير عالم ، فإن علم ، حدَّ ؛ إلا المعتدة ، فقولان .

.فإن لم يدرأ الحد ، كان من الزنا" انته

قال الدسوق ف حاشيته عليه: "( قوله : وحرم العقد ) أي : ونشر العقد الحرمة، فإذا عقد عل امرأة ، حرمت عل أصوله

وعل فصوله ، وحرم عليه أصولها . هذا إذا كان العقد صحيحا ، بل وإن كان مختلفا ف فساده..

( قوله : غير عالم ) قيد ف عدم الحد عن الثلاثة ، ومثل الثلاثة : الخامسة .

وقوله : فإن لم يدرأ  الحد : أي ، فإن علم بأنها ذات محرم ، أو ذات رضاع ، أو أنها معتدة ، وأنها خامسة.

.حده قولان" انته وقوله : إلا المعتدة فقولان ، أي : إلا العالم بأنها معتدة ، فف

وكذلك صرح الشافعية بأن الوطء بالشبهة ، والعقد الفاسد إذا نشأ عنه وطء، فإنه ينشر المحرمية.

قال زكريا الأنصاري رحمه اله ف "شرح المنهج" : " واعلم أنه يعتبر ف زوجت الابن والأب، وف أم الزوجة ، عند عدم

الدخول بهن : أن يون العقد صحيحا.

(ومن وط) ف الحياة ‐ وهو واضح ‐ (امرأة بملك ، أو شبهة منه) ، كأن ظنها زوجته ، أو أمته، أو وط بفاسد ناح : (حرم

عليه أمها وبنتها ، وحرمت عل أبيه وابنه) ؛ لأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد الناح ، وبشبهة يثبت النسب والعدة،

فيثبت التحريم، سواء أوجد منها شبهة ، أيضا أم لا.

وخرج بما ذكر : من وطئها بزنا ، أو باشرها بلا وطء ، فلا تحرم عليه أمها ، ولا بنتها ولا تحرم ه عل أبيه وابنه لأن ذلك لا

يثبت نسبا ولا عدة ".

قال الجمل ف حاشيته عليه (4/ 181): " (قوله أن يون العقد صحيحا) : لأن الفاسد لا حرمة له، ما لم ينشأ عنه وطء ، أو

.ِم" انتهاستدخال؛ لأن كلا منهما يشبهه، وهو محر

إعانة الطالبين" (3/ 335): " وقوله عند عدم الدخول بهن: الظرف متعلق بيعتبر، والضمير يعود عل " ر شطا فوقال أبو ب

الزوجات الثلاث.
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وخرج به : ما إذا دخل بهن ، فلا يعتبر ما ذكر؛ لأنهن يحرمن بالدخول عليهن ، ولو كان العقد فاسدا؛ لأنها من قبيل الموطوءة

.حرام، كما سيأت بشبهة ، وه

وقوله: أن يون العقد صحيحا، نائب فاعل يعتبر.

وخرج به : ما لو كان العقد فاسدا ، فلا يحرمن، لن عند عدم الدخول بهن؛ وإلا حرمن به، كما علمت.

وهذا الشرط لا يأت ف بنت الزوجة، كما سيذكره، فإنها تحرم بالدخول: سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا.

(والحاصل): أن من حرم بالعقد ، لا بد ف تحريمه من صحة العقد ، إلا إن حصل دخول بالفعل، فيحصل التحريم بالوطء، لا

بالعقد.

.ومن حرم بالدخول ، كالربيبة : فلا يعتبر فيه صحة العقد" انته

فتحصل من هذا : أن من عقد عل أم زوجته ‐ ولو كان عقدا مجمعا عل بطلانه، ووطئها، لن مع الشبهة الت ترفع الحد‐

فإنه تحرم عليه بنتها. هذا مذهب المالية والشافعية.

وأما الحنفية والحنابلة، فعندهم مجرد وطء الأم ، ولو بالزن : يحرم البنت.

قال ابن قدامة رحمه اله: " فصل: والوطء عل ثلاثة أضرب:

مباح: وهو الوطء ف ناح صحيح، أو ملك يمين، فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع، ويعتبر محرما لمن حرمت عليه؛ لأنها

حرمت عليه عل التأبيد، بسبب مباح، أشبه النسب.

الثان: الوطء بالشبهة، وهو الوطء ف ناح فاسد، أو شراء فاسد، أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته، أو وطء الأمة المشتركة

بينه وبين غيره، وأشباه هذا : يتعلق به التحريم ، كتعلقه بالوطء المباح ، إجماعا.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، عل أن الرجل إذا وط امرأة بناح فاسد، أو بشراء فاسد، أنها

تحرم عل أبيه وابنه وأجداده وولد ولده.

وهذا مذهب مالك، والأوزاع، والثوري، والشافع، وأحمد، وإسحاق، وأب ثور وأصحاب الرأي. ولأنه وطء ، يلحق به النسب،

فأثبت التحريم، كالوطء المباح.

ولا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه، ولا يباح له به النظر إليها؛ لأن الوطء ليس بمباح؛ ولأن المحرمية تتعلق بمال

.غيرها أول حرمة الوطء؛ لأنها إباحة؛ ولأن الموطوءة لم يستبح النظر إليها، فلأن لا يستبيح النظر إل
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الثالث: الحرام المحض، وهو الزنا، فيثبت به التحريم، عل الخلاف المذكور، ولا تثبت به المحرمية، ولا إباحة النظر؛ لأنه إذا

/7) "من "المغن ولا يثبت به نسب، ولا يجب به المهر إذا طاوعته فيه" انته ،لم يثبت بوطء الشبهة، فبالحرام المحض أول

.(118

وعليه: فلا يحل لهذا الرجل أن يعود ويتزوج البنت، ف قول جميع المذاهب، فإن فعل كان عقده باطلا، وكان زانيا يستوجب

الحد.

ولا يحل له أن يبق مع الأم لأن ناحها باطل كما تقدم.

واله أعلم.


